       الفصل الدراسي الثاني 


                الآثار المترتبة على انحلال الزواج 
—----------------------------------------------------------------

[bookmark: _GoBack]المقصود بانحلال الزواج :

     تقدم في درس سابق أن انحلال الزواج هو : انتهاء العلاقة الزوجية شرعًا وزوال آثار عقد النكاح  بحيث لا تبقى بين الزوجين الحقوق والواجبات الزوجية التي كانت ثابتة قبل الانحلال .
    ويُفهم من هذا التعريف أن الانحلال لا يقع اعتباطًا، بل ضمن أسباب وطرق حددها الشرع الإسلامي بدقة ، ويترتب على انحلال الزواج بطبيعة الحال آثار عدة منها :

النفقة :
 ــ  وهي من حقوق الزوجة الثابتة على زوجها ، وتسقط نفقة الزوجة مع نشوزها .
كذلك تثبت النفقة للمطلقة ذات العدة الرجعية مادامت في العدة ، من غير فرق بين كونها حاملا او غير حامل .
ـ  ليس للمطلقة الرجعية نفقة إذا كان طلاقها في حال نشوزها ، وإذا رجعت عن النشوز قبل إنقضاء عدتها استحقت النفقة ، كما إذا نشزت بترك بيت الزوجية فطلقها زوجها ثم رجعت إليه قبل إنتهاء العدة ، فإنها تستحق النفقة للمدة الباقية .
ــ  أما ذات العدة البائنة - سواء أكانت عن طلاق أم فسخ - فتسقط نفقتها إلا إذا كانت العدة عن طلاق وكانت حاملا ، فإنها تستحق النفقة والسكنى حتى تضع حملها .
ــ  الضابط في النفقة شرعا هو توفير ماتحتاج اليه الزوجة في معيشتها من الطعام والكسوة والمسكن وأثاث المنزل وغير ذلك مما يليق بشأنها بالقياس الى زوجها ، ويختلف ذلك نوعا وكما وكيفا بحسب إختلاف الأمكنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقاليد.
ــ  إذا لم تحصل الزوجة على النفقة الواجبة لها كلّا أو بعضا كمّا أو كيفا ، لفقر الزوج أو إمتناعه ، بقي ما لم تحصله منها - أي النفقة - دينا في ذمة الزوج ، فلو مات أخرج من أصل تركته كسائر ديونه، ولو ماتت الزوجة إنتقل الى ورثتها كسائر تركتها .
لايعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها ، بل تستحقها وإن كانت متمكنة ماليا . وقد بيّنا ذلك مفصلا في الدروس السابقة .

الحضانة :
ــ  حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاعة اعني حولين كاملين من حق أبويه بالسوية فلا يجوز للاب ان يفصله عن أمه خلال هذه المدة وان كان انثى والأحوط الأولى أن لا يفصل عنها حتى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكرا بل لا يجوز له ذلك اذا كان يضر بحاله .
ــ  إذا افترق الأبوان بفسخ او طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من غيره فلا بد من توافقهما على ممارسة حقهما المشترك بالتناوب أو بأية كيفية أخرى يتفقان عليها .
ــ  الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها ، فليس للأب تعيين غيرها لإرضاع الولد أو إرضاعه بالحليب الصناعي إلا إذا طالبت بأجرة وكان يتيسر له إرضاعه على وجه آخر بكلفة أقل أو بدون كلفة ، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت مصلحة الرضيع تقتضي أن يرتضع من لبن أمه، وطالبت الأم بالأجرة المتعارفة وكان للوالد مال أو لم يكن له مال ولكن كان الأب موسرا ، فإنه يتعين عليه عندئذ ايكال الإرضاع إليها ودفع الاجرة لها .
ــ  يجب على من تكون له الحضانة من الأبوين أن يوفر للآخر فرصة اللقاء بولده والتواصل معه بالمقدار المناسب وفي المكان اللائق بشأنه ، وإذا وقع الاختلاف بينهما في الأمر تولى القاضي تحديد ذلك زمانا ومكانا حسب ما تقتضيه مصلحة الأطراف الثلاثة .
ــ  لا يسقط حق الأم في حضانة الولد قبل أن يبلغ سبع سنوات ما لم تتزوج من رجل آخر، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة وصار للاب ، ولو فارقها زوجها الثاني بطلاق أو وفاة أو غير ذلك من الأسباب لم تثبت لها الحضانة مرة اخرى .
ــ  إذا مات الأب بعد استحقاقه لحضانة الولد  فالأم أحق بحضانته من الوصي لأبيه ــ  وغيره من أقاربه سواء تزوجت أم لا ، وإذا ماتت الأم في زمن حضانتها صارت الحضانة للأب وليس لوصيّها ولا لأبيها ولا لأمها فضلا عن باقي أقاربها حق في ذلك . 
ــ  اذا فقد الابوان فالحضانه للجد من طرف الاب فاذا فقد ولم يكن له وصي ولا للاب فالمشهور بين الفقهاء ثبوت حق الحضانة لاقارب الولد على ترتيب مراتب الارث الأقرب منهم يمنع الأبعد ومع التعدد والتساوي في المرتبة والتشاح يقرع بينهم والأحوط لزوما  التراضي بينهم مع الاستئذان من الحاكم الشرعي أيضا .
ــ  يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الابوين او غيرهما ان يكون عاقلا مأمونا على سلامة الولد وأن يكون مسلما إذا كان الولد كذلك فلو كان الاب مجنونا او كافرا والولد محكوم بالإسلام اختصت أمه بحضانته إذا كانت مسلمة عاقلة ولو انعكس الأمر كانت حضانته من حق أبيه خاصه وهكذا الحال في غيرهما .
ــ  تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا فإذا بلغ رشيدا لم يكن لأحد حق الحضانه عليه حتى الابوين فضلا عن غيرهما بل هو مالك لنفسه ذكرا كان أم أنثى فله الخيار في الانضمام الى من شاء منهما او من غيرهما نعم اذا كان انفصاله عنهما يوجب اذيتهم الناشئة من شفقتهما عليه لم يجز له مخالفتهما في ذلك .

                         الأسبوع الخامس والعشرون 

              الإرث ــ تعريفه ،  ومشروعيته ، وشروطه ــ
         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعريف الإرث : 

الإرث أو الميراث هو التركة التي يخلفها الميت ومن يلحق به وهو المفقود الذي يبنى على موته بعد مضي مدة الانتظار وتشمل :
اولا : كل ما يتركه الميت مما كان يملكه قبل موته من اعيان او ديون او منافع .
ثانيا : كل ما يتركه الميت من حقوق تقبل الإنتقال كحق التحجير .
ثالثا : كل ما يملكه الميت بعد موته كالدية في قتل الخطأ والدية في قتل العمد إذا صالح عليها ولي الدم الجاني ، وما يملكه بعد موته إذا أوجد سببه قبل الموت .

مشروعية الإرث :

جاء في القرآن الكريم عدة من الآيات تشير الى موضوع الإرث وكيفية توزيعه  فقد قال تعالى :

· ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) البقرة / ١٨٠

· (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّـهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً ) النساء/١١ .

· (وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى‏ بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّـهِ وَ اللَّـهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)  النساء/ ١٢.

· (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ اللَّـهُ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ) النساء/١٦٧.

شروط الميراث :

شروط الميراث في الإسلام هي الأمور التي يجب توفرها حتى يستحق الإرث ويوزع بين الورثة بشكل صحيح ويمكن أن نحددها بثلاثة شروط :

١. تحقق موت المورِّث :  اي يجب ان يكون الشخص الذي سيورّث  قد مات فعلا سواء مات موتا حقيقيا كوفاة طبيعية أو حكما كالمفقود الذي يحكم بوفاته .

٢. تحقق حياة الوارث : عند موت المورث أي أن يكون الوارث حيا وقت وفاة المورث ولو لحظة واحدة كما لو توفي الأب وكان ابنه حيا حينها فإنه يرث اما اذا توفي الابن قبل الأب فلا يرث .

٣.  العلم بجهة الإرث.  اي معرفه سبب استحقاق الإرث كما لو كان بالقرابة (كالابن الأب الأخ ) ، أو الزوجية (الزوج او الزوجة ) ، أو الولاء ( في بعض الحالات الخاصة مثل العتق )  .


                   الأسبوع السادس والعشرون 

     الترتيب بين الإرث وسائر الحقوق المتعلقة بالتركة 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


يخرج من التركة قبل تقسيمها ما يأتي وحسب الترتيب الآتي :

اولا : التجهيز الواجب للميت من الغسل والكفن والدفن .
 ثانيا : الديون ، وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمة الميت مثل المال الذي    اقترضه والمبيع الذي باعه سلفا و ثمن ما اشتراه نسيئة وعوض المضمونات وأروش الجنايات ونحوها ومنها الخمس والزكاة ورد المظالم .
ثالثا : الحج الواجب بالاستطاعة مع استقراره في الذمة .
رابعا : الوصية بما لا يزيد عن ثلث التركة .


                     الأسبوع السابع والعشرون

                       موجبات الإرث وموانعه
                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موجبات الميراث 

اولا : النسب وهو الاتصال بالميت بالولادة على وجه شرعي وطبقاته ثلاث :

أ ـ الطبقة الأولى : وهي صنفان :

١.  الأبوان المتصلان دون الأجداد والجدات .
٢.  الأولاد وإن نزلوا ذكورا أو اناثا .

ب ـ الطبقة الثانية : وهي صنفان :

١. الأجداد والجدات وإن علوا .
٢. الاخوه والاخوات واولادهم وان نزلوا .

ج ـ الطبقة الثالثة : صنف واحد وهم :

الأعمام والأخوال وإن علوا كأعمام الآباء والأمهات وأخوالهم وأعمام الأجداد والجدات وأخوالهم وكذلك أولادهم وإن نزلوا كأولاد اولادهم وأولاد أولاد أولادهم وهكذا بشرط صدق القرابة للميت عرفا .

ثانيا : السبب وهو قسمان :

١. الزوجية .
٢. الولاء ، وهو ثلاث طبقات : 
    ــ ولاء العتق .
    ــ ولاء ضمان الجريرة .
    ــ ولاء الإمامة .

 


                     الأسبوع الثامن والعشرون  والتاسع والعشرون 
                            
                                 أنواع السهام ( الفروض) 
                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

الفرض : هو السهم المقدر في الكتاب المجيد وهو ستة أنواع  :

الأول : :النصف :
  وهو للبنت المنفرده ، والاخت للابوين ، او للاب فقط إذا لم يكن معه أخ أو جد ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل .
الثاني : الربع  : 
وهو للزوج مع الولد للزوجة وإن  نزل،  وللزوجة  مع عدم الولد للزوج وإن  نزل فإن كانت  واحدة اختصت به والا فهو بينهن سوية .
الثالث : الثمن : 
 وهو للزوجة  مع الولد للزوج وإن  نزل فإن كانت واحدة  اختصت به ، وإلا فهو لهن بالسوية  . 
الرابع :الثلثان: 
وهو للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي و للأختين فصاعدا للابوين أو للاب فقط مع ع عدم الاخ او الجد .
الخامس  :الثلث : 
وهو سهم الأم  مع  عدم الولد وإن  نزل وعدم الاخوه على تفصيل والاخ والاخت من الام مع التعدد إذا لم يكن معهما جد ..
السادس : السدس :
 وهو لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل وللأب وللأم مع الإخوة للأبوين أو لأب وللأخ الواحد من الام والاخت الواحدة منها ما عدم الجد .

                           أقسام الوارث                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأول : من يرث بالفرض لا غير دائما  :
وهو الزوجة فإن لها الربع مع عدم الولد، والثمن معه ولا يرد عليها ابدا . 

الثاني : من يرث بالفرض دائما وربما يرث معه بالرد :'كالام فان لها السدس مع الولد،  والثلث مع عدمه إذا  لم يكن حاجب ، وربما يرد عليها زائدا عن الفرض كما إذا  زادت التركة على السهام .
 و الزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الإمام .

الثالث:  : من يرث بالفرض تارة  والقرابة أخرى : كالاب فإنه  يرث بالفرض مع وجود الولد و بالقرابة مع عدمه ، ، والبنت والبنات فإنهن يرثن مع الابن بالقرابة  وبدونه بالفرض والام والاخوات للأب أو للأبوين  فإنهن يرثن مع الاخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض ، والاخوة والاخوات من الام فانهم يرثون بالفرض إذا لم يكن جد للام والقرابة معه .

الرابع : من لا يرث إلا بالقرابة  : كالابن والإخوة  للأبوين أو للأب ، والجد والأعمام والأخوال .

الخامس :  من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة : بل يرث بالولاء وضمان الجريرة  . 
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اولا :عدم الإسلام:

١. المسلم لا يرثه غير المسلم وإن قرب منه .
٢. غير المسلم لا يحجب من يتقرب به إذا  كان مسلما ، فلو لم يكن للميت إلا  ابن غير مسلم وكان لهذا الابن ابن مسلم ورثه ابن ابنه ، ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم كان ميراثه للامام عليه السلام. 
٣. إذا كان الوارث متعددا واسلم غير المسلم قبل القسمة ورث  ، وإذا  أسلم  بعد القسمة  أو مقارنا لها لم يرث ، ، وأما اذا كان الوارث واحدا فلا يرث إلا  إذا كان الواحد هو الزوجة وأسلمت قبل القسمة  بينها وبين الإمام عليه السلام فإنها ترث .
٤. المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب والعقائد واما المنتحلون للاسلام المحكومون بعدمه كبعض الغلاة  فلا يرثون من المسلم ، ويرث المسلم منهم ..
٥. المراد من المسلم وغير المسلم وارثا وموروثا وحاجبا محجوبا أعم من المسلم وغير المسلم بالأصالة وبالتبعية  كالطفل والمجنون ، فكل طفل كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته بحكم المسلم وكل طفل كان أبواه معا غير مسلمين حال انعقاد نطفته بحكم غير المسلم ، إلا إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه فإنه يتبعه في الإسلام  ويجري عليه حكم المسلمين .

ثانيا القتل :

١. القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا وظلما .
٢. القتل الخطأ والقتل الخطأ الشبيه بالعمد وهو ما كان قاصدا لايقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل وكان الفعل مما لا يترتب عليه القتل في العادة لا يمنع من إرث غير الدية .
٣. القاتل لا يحجب من هو أبعد  منه من الميت وإن  كان يتصل من جهته به .
٤. اذا انحصر الوارث في الطبقة الاولى بالولد القاتل الذي لا ذرية  له انتقل إرث المقتول الى الطبقة  الثانية  وهم أجداد  واخوته ومع عدمهم فالى الطبقه الثالثه واذا لم يكن له وارث كان ميراثه للامام عليه السلام ..


       الفصل الدراسي الثاني  


 


 


                الآثار المترتبة على انحلال الزواج  


---------------------------------------------------------------- 


—


 


المقصود بانحلال الزواج 


:


 


 


     تقدم في درس سابق أن انحلال الزواج هو 


: 


انتهاء العلاقة الزوجية شرعًا وزوال آثار 


عقد النكاح  بحيث لا تبقى بين الزوجين الحقوق والواجبات الزوجية التي كانت ثابتة قبل 


الانحلال 


.


 


    ويُفهم من هذا التعريف أن الانحلال لا يقع اعتباطًا، بل ضمن أسباب وطرق حددها الشرع 


الإسلامي بدقة ، ويترتب على انحلال الزواج بطبيعة الحال آثار عدة منها 


:


 


 


النفقة 


:


 


 ــ  وهي من حقوق الزوجة الثابتة على زوجها ، وتسقط نفقة الزوجة مع نشوزها 


.


 


كذلك تثبت النفقة للمطلقة ذات العدة الرجعية مادامت في العدة ، من غير فرق بين كونها 


حاملا او غير حامل 


.


 


ـ  ليس للمطلقة الرجعية نفقة إذا كان طلاقها في حال نشوزها ، وإذا رجعت عن النشوز قبل 


إنقضاء عدتها استحقت النفقة ، كما إذا نشزت بترك بيت الزوجية فطلقها زوجها ثم رجعت 


إليه قبل إنتهاء العدة ، فإنها تستحق النفقة للمدة الباقية 


.


 


ــ  أما ذات العدة البائنة 


- 


سواء أكانت عن طلاق أم فسخ 


- 


فتسقط نفقتها إلا إذا كانت العدة 


عن طلاق وكانت حاملا ، فإنها تستحق النفقة والسكنى حتى تضع حملها 


.


 


ــ  الضابط في النفقة شرعا هو توفير ماتحتاج اليه الزوجة في معيشتها من الطعام والكسوة 


والمسكن وأثاث المنزل وغير ذلك مما يليق بشأنها بالقياس الى زوجها ، ويختلف ذلك نوعا 


وكما وكيفا بحسب إختلاف الأمكنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقاليد


.


 


ــ  إذا لم تحصل الزوجة على النفقة الواجبة لها كلّا أو بعضا كمّا أو كيفا ، لفقر الزوج أو 


إمتناعه ، بقي ما لم تحصله منها 


- 


أي النفقة 


- 


دينا في ذمة الزوج ، فلو مات أخرج من 


أصل تركته كسائر ديونه، ولو ماتت الزوجة إنتقل الى ورثتها كسائر تركتها 


.


 




       الفصل الدراسي الثاني                       الآثار المترتبة على انحلال الزواج   ----------------------------------------------------------------  —   المقصود بانحلال الزواج  :          تقدم في درس سابق أن انحلال الزواج هو  :  انتهاء العلاقة الزوجية شرعًا وزوال آثار  عقد النكاح  بحيث لا تبقى بين الزوجين الحقوق والواجبات الزوجية التي كانت ثابتة قبل  الانحلال  .       ويُفهم من هذا التعريف أن الانحلال لا يقع اعتباطًا، بل ضمن أسباب وطرق حددها الشرع  الإسلامي بدقة ، ويترتب على انحلال الزواج بطبيعة الحال آثار عدة منها  :     النفقة  :    ــ  وهي من حقوق الزوجة الثابتة على زوجها ، وتسقط نفقة الزوجة مع نشوزها  .   كذلك تثبت النفقة للمطلقة ذات العدة الرجعية مادامت في العدة ، من غير فرق بين كونها  حاملا او غير حامل  .   ـ  ليس للمطلقة الرجعية نفقة إذا كان طلاقها في حال نشوزها ، وإذا رجعت عن النشوز قبل  إنقضاء عدتها استحقت النفقة ، كما إذا نشزت بترك بيت الزوجية فطلقها زوجها ثم رجعت  إليه قبل إنتهاء العدة ، فإنها تستحق النفقة للمدة الباقية  .   ــ  أما ذات العدة البائنة  -  سواء أكانت عن طلاق أم فسخ  -  فتسقط نفقتها إلا إذا كانت العدة  عن طلاق وكانت حاملا ، فإنها تستحق النفقة والسكنى حتى تضع حملها  .   ــ  الضابط في النفقة شرعا هو توفير ماتحتاج اليه الزوجة في معيشتها من الطعام والكسوة  والمسكن وأثاث المنزل وغير ذلك مما يليق بشأنها بالقياس الى زوجها ، ويختلف ذلك نوعا  وكما وكيفا بحسب إختلاف الأمكنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقاليد .   ــ  إذا لم تحصل الزوجة على النفقة الواجبة لها كلّا أو بعضا كمّا أو كيفا ، لفقر الزوج أو  إمتناعه ، بقي ما لم تحصله منها  -  أي النفقة  -  دينا في ذمة الزوج ، فلو مات أخرج من  أصل تركته كسائر ديونه، ولو ماتت الزوجة إنتقل الى ورثتها كسائر تركتها  .  

